كنعان: يؤكد سعيه لادراج اقتراح التعويضات للمحررين على الجلسات التشريعيـة ابو دهن: الملف لن يقفل قبل الافراج عن آخر معتقل سياسي في السجون السورية 
المركزية – حق التعويض على المعتقلين السياسيين السابقين في السجون السورية لايزال نائماً في ادراج مجلس النواب بالرغم من مضي نحو عامين على اقتراح القانون الذي تقدمت به القوات اللبنانية وعام على اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدم به رئيس لجنة المال والموزانة النيابية النائب ابراهيم كنعان، بانتظار ان يدرجه رئيس مجلس النواب نبيه بري على جدول الجلسات التشريعية.
كنعان: وفي هذا الاطار، اوضح كنعان لـ "المركزية" ان اقتراح القانون المعجل المكرر الذي سبق وتقدم به الى مجلس النواب حول التعويض على المعتقلين السياسيين السابقين في السجون السورية يتضمن مادة واحدة ويطالب بمساواتهم بالمحررين من السجون الاسرائيلية من حيث التعويضات والرواتب والاهتمام معنويا وماديا، وانه يسعى لإدراجه على جدول اعمال كل جلسة تشريعية، لافتا الى ان ذلك من صلاحية رئيس مجلس النواب.
وقال: ان هذا الاقتراح اتخذ صفة معجل مكرر وهو لا يمر بلجان ويمكن إقراره بجلسة واحدة في حال حاز موافقة الاكثرية في مجلس النواب، في حين ان اقتراح القانون الذي تقدمت به "القوات" يتضمن 12 مادة وقد يبقى في اللجان لسنوات، لافتا الى ان إقرار اقتراح القوات او الاقتراح الذي تقدم به سيؤدي الى النتيجة نفسها.
ابو دهن: من جهته، جدد رئيس جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في سوريا علي ابو دهن التأكيد على وجود معتقلين لبنانيين في السجون السورية وان لدى الجمعية كل المعطيات التي تثبت ذلك، تقدمت بها الى المعنيين، متسائلا عن مصير المعتقلين الاربعة الذين شاركوه زنزانته في السجن في سوريا، ومنهم علي سعيد الحاج والشيخ علم الدين حسان.
واوضح ابو دهن في حديث الى "المركزية" ان الاقتراح الذي تقدمت به القوات اللبنانية لمساواة المعتقلين السابقين في السجون السورية بالمحررين من السجون الاسرائيلية، يطالب بتأمين الطبابة، براتب شهري يوازي راتب جندي لبناني متقاعد اسوة بما ناله المحررون من السجون الاسرائيلية، وبمساعدات في حقل التعليم وحق التوظيف، اضافة الى استرجاع الحقوق المدنية، رافضا القول انه لا تجوز مساواة المعتقلين في السجون الاسرائيلية بالمعتقلين في السجون السورية، لأن اللبنانيين قاوموا الاحتلالين الاسرائيلي والسوري.
وتابع: ان القوات اللبنانية تعمل على تسريع إقرار هذا الاقتراح وتسعى الى إدراجه على جدول اعمال لجنة الادارة والعدل ليعاد لاحقا الى المجلس النيابي للتصويت عليه، على ان لا يستغرق الامر اكثر من 3 اشهر.
مصير ملف المعتقلين: وردا على سؤال، اعتبر ابو دهن انه في حال تم الافراج عن نحو 360 معتقلا من السجون السورية، وهو عدد الحالات الموثقة لدى الجانب اللبناني من اللجنة اللبنانية – السورية المشتركة المكلفة متابعة ملف المعتقلين في السجون السورية، فهذا لا يعني مطلقا اقفال ملف المعتقلين السياسيين، لان هذا الملف لن يقفل قبل الافراج عن آخر معتقل سياسي في السجون السورية وبعد اجراء تفتيش على هذه السجون لإثبات ذلك من قبل لجنة مختصة، وتسليم رفاة المتوفين منهم لدفنهم بشكل لائق.
وعن التحركات التي تنوي الجمعية القيام بها خدمة لإنهاء لهذا الملف، اشار ابو دهن الى انها سبق وبدأت جولة على بعض القادة السياسيين والروحيين والديبلوماسيين، وكانت زارت الاسبوع الماضي السفارة الهولندية وستقوم بزيارة قريبا الى البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير والسفارة البريطانية، وهي تأمل الدعم والمساعدة على انهاء هذا الملف عبر الافراج عن جميع المعتقلين. واشار الى انه في حال لم تستجب السلطات السورية لهذا المطلب فسترفع الجمعية كتابا الى الامم المتحدة طالبة تدخلها.
ودعا ابو دهن الى الفصل بين قضية المخطوفين والمخفيين قسرا والذين يبلغ عددهم نحو 17 الفا وقضية المعتقلين السابقين في السجون السورية.
اللجنة اللبنانية – السورية: تجدر الاشارة، وبحسب معلومات لـ "المركزية"، ان اللجنة اللبنانية – السورية المكلفة متابعة قضية المفقودين والمعتقلين في السجون السورية ستجتمع السبت المقبل في جديدة يابوس على الحدود اللبنانية - السورية، لاستكمال البحث في قضية المفقودين والمعتقلين، وذلك في اول لقاء لها بعد زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى سوريا في 19 كانون الاول 2009.

